
 في الحكم الشرعي الأصولية قوالفر

قسم اللغة العربية وعلوم القرءان  ــ أحمد محمد احموده الطاهر.  د

 جامعة سبها –كلية الآداب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله  الحمد لله رب      

 وصحبه أجمعين .

 أما بعد :

ة ق لغفعرفت الفرو،الفروق الأصوليةفي الحكم الشرعيالدراسة هذهتناولت       

كم حتناولت في المبحث الأول: حقيقة ال :مباحث ةإلى ثلاثواصطلاحا ثم قسمت الدراسة 

قسم المراد منها مع شرح وال ، وبينت أقسامه ، واصطلاحا الشرعي فعرفته لغة

تحت كل  يندرج وما ، ضعيوالو ، ثم تناولت الحكم الشرعي بنوعيه التكليفيالتعريف،

أهم الفروق عند الأصوليين،وتناولت في المبحث  ووضحت العلاقة بينهما مع ذكر ، نوع

ا الفروق وبعده،لقة بالواجبي فدكرت الفروق المتعالفروق في الحكم التكليفالثاني:

مبحث أما الالمتعلقة بالمباح،ثم الفروق المتعلقة بالمندوب،وآخرها المتعلقة بالكراهة،

فبدأت بذكر الفرق بين شرط ،فتناولت فيه الفروق في الحكم الوضعي:الثالث

 ،ثم بينت الفروق المتعلقة بالشرط مع كل من الركنوشرط والوجوب،الصحة

ين ثم الفرق ب  والحكمةمانع،ثم الفرق بين السبب والعلة،والعلةوال،العلة،ووالسبب

 والباطل .،الفاسد

 :تمهيد         

،إلا أنَّ علم الأصول ينظر معرفة الحكم الشرعي،هو الغاية من علم الفقه وأصوله         

فجميع علم الأصول ع القواعد والمناهج الموصلة إليه،إليه من جهة وض

ي وغايته الت ،فالحكم هو محور العلم كله؛الحكم الشرعيستخراج وسيلة لاهو،ومباحثه

 يهدف إليها.

وهذا المبحث فيه ،الأصول علم ومن هنا كان مبحث الحكم على رأس مباحث       

 تفصيلات كثيرة مثبته في مظانها من كتب الأصول.

 هو علم الفروق.:ولعل من أهم هذه التفصيلات الموصلة للحكم  الشرعي       

تي لم عية المن النصوص الشر -عزَّ وجلَّ  -يسعى للحصول على حكم الله فالفقيه        

فهم المعنى من النصوص  لمحاولة؛وفق قواعد أصول الفقه،تورد تفصيلات الحكم
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لا يمكن فمعرفة الحكم،يضع القواعد التي يستعين بها الفقيه ل -والأصوليالشرعية 

 بل بطرق محددة ومعروفة للجميع.، اعتباطاهكذا الرجوع إلى النصوص 

والتي تعين طالب العلم على كشف ،وعلم الفروق من أهم الأسباب الموصلة لذلك       

كن عن أنها لم تبيان الاختلافات الواقعة بين الفقهاء فيما استنبطوه من أحكام فقهية،و

مكنه وتة،اختلافات مردودة إلى أسس علمية،ومناهج في الاستنباط مختلف هوى وإنما هي

 ،وذلك بربطه كثيراً من الجزئيات، بعد معرفته مآخذهامن الفهم الدقيق لما يدرسه،

ومعرفة الفروق بين أحكام المسائل الفقهية المتشابهة،وبين القواعد والضوابط الأصولية 

كما تجنبه الخلط بينها،والوقوع في الالتباس،والخطأ في ،التي بنيت عليها هذه المسائل

 بدقة، والضوابط الأصولية،والقواعد،المصطلحاتمعاني لم الفروق يوضح فعالأحكام؛

 ، ء تزداد وضوحاً ببيان ما يضادهاإذ إن الأشيا  ومقاصدها،الشريعةوبه تظهرأسرار،

 ويخالفها في الأحكام. 

ع به يق إذِث فيه يعَُدّ من مكمّلات العلوم،إنِ لم يكن من ضروراتها،البحوعليه ف         

من يرإليه يستند التفريق بين الأحكام،وعليه يعتمد العلماء في كثوالمتشابهات،التمييز بين 

 القضايا والواقعات.

لم ،غم أهميته وضرورته المشار إليها آنفار -الفروق الأصولية-أن هذا العلم إلا          

جد وإن و،كما هو الحال في علم الفروق الفقهية،والبحث المستقل،ينل حظاًّ من الدراسة

 ؛والاستدلالأ،أوفي معرض المناقشة،فهو متناثر  في سياق الفتاوى ؛ي مصنفات العلماءف

 -في الحكم الشرعي الأصولية الفروق–فجمع شتات هذا العلم قي بحث خاص مستقل 

فروق لاويكون وسيلة لجمع باقي ،ويعم بها الخير،يعظم بها النفعلللقارئ يقرب الفائدة 

 الأبواب الأخرى.في 

ليفي بقسميه التك -في الحكم الشرعي الَّتي ذُكرتالأصولية  تناولت الفروقوإنَّما 

لأنَّ المثال ؛جهة أخرىولاقترانها بالأمثلة من ،من جهة  العلماءلاشتهارها عند ؛والوضعي

ب على فهم المراد،أوكما يقال: أكثر ويعين الصورة في الدهن يقرب ورة صالمثال يقُرِّ

ا الفروق الَّتي لهتلك  ولا أدعي حصر كليلْحَظ ذلك، علماءال والمُتتبِّع لكُتب المقال

مع ت؛لجقسم  من الأقسام الَّتي ذُكر ولكنِّي حاولت قدر الإمكان ذِكْر أشهرها في كلِّ أمثلة،

  .واللهَّ الموفِّق،الشتات ولتقريب الفائدة ،ليس إلا

  معنى الفروق لغة واصطلاحا:

  (1)جمع فرَْق، وهو ما يمُيَّزُ به بين الشيئين. ي اللغة:الفروق ف                

 ( 2).وتزييل،والقاف أصل صحيح يدلّ على تمييز،والراء،:الفاءابن فارسقال           
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علم بوجوه الاختلاف بين هوالفروق الأصولية في الاصطلاح:          

ان لكنهما مختلفن أصوليين متشابهين في تصويرهما،أوظاهرهما؛مصطلحيأو،قاعدتين

 (3)في عدد من أحكامها.

ريفه تع :الأصوليينوالفرق بينهماعند ،أقسامهالشرعي و:حقيقةالحكم الأول لمبحثا

 لغة واصطلاحا:

عليه بكذا إذا منعته من :حكمت يقالهوالقضاءوالمنع،الحكم لغة:أولاً:           

وَّضت ل بالتشديد فرجومنه حكَّمت ال,وفصلت ،قضيت بينهم،وحكمت بين الناس،خلافه

ع لأنها تمن؛ومنه الحكمةمْتُ الشيء أتقنته،وأحَْكَ إليه الحكم،وتحكَّم في كذا فعل ما رآه،

 ( 4)صاحبها من أخلاق الأراذل والفساد.

 وهو بهذا ثلاثة أقسام: (5)هو: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنهثانياً: الحكم اصطلاحاً:         

ف فيه العقل النسبة إيجاباً أو سلباً، نحو: الكل أكبر من وهو ما يعر حكم عقلي: -1     

 الجزء إيجاباً. والجزء ليس أكبر من الكل سلباً.

مثل:كون حرارة الجسم دليلًا على ما عرفت فيه النسبة بالعادة،وهوعادي: حكم-2     

 وتعاطي الدواء مزيلًا لها.،المرض

 (6): وهو المقصود هنا.حكم شرعي -3     

فعل المكلف بالاقتضاء، أو الأصوليون بأنه: خطاب اللهَّ تعالى المتعلق ب وقد عرفه

 ( 7).أو الوضعر،التخيي

 شرح التعريف:

          )  -ضًاأي –والخطاب في الأصل: توجيه الكلام للغير ليفهمه، ويطلق  )خطاب اللَّه

هو فلام الله تعالى،المراد به هنا: كو،-خطاب اللهَّ  -ه نفسه،وبهذا القيدالكلام الموجَّ  على

 (8)إذ لا حكم إلا لله تعالى، ويشمل القرءان والسنة.؛دون غيره المشرع وحده

ومعنى تعلق الخطاب بأفعال المكلفين: ارتباطه بهذه )المتعلق بفعل المكلف (        

 من كونها مطلوبة الفعل، أو الترك ،أو مخيرًا فيها. ،الأفعال على وجه يبين صفتها

ما يعده العرف فعلًا، سواء أكان من أفعال القلوب، المراد بالفعل ()و         

رج خ -المتعلق بأفعال المكلفين -وبهذا القيد  (9)كالاعتقادات، أم كان من أفعال الجوارح.

 (11)خمسة أشياء:

ُ أنََّهُ لا إِ الخطاب المتعلق بذات الله تعالى، مثل قوله سبحانه:  :الأول         لهََ إلِاَّ شَهِدَ اللهَّ

 .  (18)آل عمران:  هوَُ وَالْمَلائكَِةُ وَأوُلوُ الْعِلْمِ قاَئمًِا باِلْقسِْطِ  

العدد العشرون - يناير 2021

الفروق الأصولية في الحكم الشرعي

131



 

ُ لا إلِهََ إلِاَّ هوَُ الْحَيُّ بصفاته سبحانه، مثل قوله تعالى: الخطاب المتعلق :الثاني         اللهَّ

 . ( 255)البقرة:  الْقيَُّومُ 

ُ خَالقَ كُلَّ شَيْءتعالى: مثل قوله -جل شأنه -علهالخطاب المتعلق بف:الثالث            اللهَّ

 ( 62)الزمر: 

وَلقَدَْ خَلقَْناَكُمْ ثمَُّ قوله تعالى:مثل ،(11)بذوات المكلفينالخطاب المتعلق :الرابع       

رْناَكُمْ   . (11)الأعراف:  صَوَّ

) الكهف:   مَ نسَُيِّرُ الْجِباَلَ وَيوَْ  الخطاب المتعلق بالجمادات، كقوله: : الخامس       

47). 

  (12)فكل ما تقدم لا يشمله الحكم الشرعي المتقدم.

 والاقتضاء معناه: الطلب، سواء أكان طلب فعل، أم كان طلب ترك.)بالاقتضاء (      

وإن كان غير جازم فهو المندوب. وطلب الفعل إن كان جازمًا فهو الواجب،فطلب       

 جازمًا فهوالحرام، وإن كان غير جازم فهو المكروه.الترك إن كان 

 (13)وهو الإباحة.سوية بين الفعل والترك،والتخيير معناه: الت )أو التخيير(   

رالمُكرَه ،غيرغ،العاقل،الذاكالبالوالمراد بالمكلف:من قام به التكليف،وبلغته الدعوة،وهو

(14) 

قد ربط بين أمرين مما يتعلق ارع أن الش-في التعريف-والمراد بالوضع الوضع()أو   

يربط بين وأربط بين الوارث،ووفاة شخص،فتكون الوفاة سبباً للميراث،كأن ي بالمكلفين

،وترتب آثاره،كاشتراط الوضوءلصحة رالآخ شرعياًّ لتحقيق أحدهما شرطاًكون أمرين ي

ن ع وهذا لا يخرجهولذلك سمي وضعياًّ،كاشتراط الشهود لصحة عقد النكاح،و  الصلاة

  .كونه شرعياًّ

 أقسام الحكم الشرعي: 

ى نوعين:حكم تكليفي، وحكم الحكم الشرعي إلقسم الجمهورمن علماء الأصول       

  وضعي:

المتعلِّق بفعل المكلف  -تعالى  -الحكم التكليفي، وهو: خطاب اللَّه  النوع الأول:

 بالاقتضاء والتخيير. 

 (15)وبناء عليه تكون الأحكام التكليفية خمسة:     

وهو ما تعلق ،الخطاب الدال على طلب الفعل طلباً جازمًاوهو الواجب: :الأول      

 وغير ذلك. ،والمغصوب،وردّ الودائع ،والزكاوات ،ت الخمسالعقاب بتركه كالصلوا
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هوما تعلق وجازم،غيرعلى طلب الفعل طلباً الدالالخطاب وهو:الندب:الثاني      

يرذلك من غو،وصدقات التطوع،كصلوات النفل،بتركهالعقاب  لايتعلقو بفعلهالثواب 

ا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ فكََاتبِوُهمُْ وَالَّذِينَ يبَْتغَُونَ ا قوله تعالى:ونحو المستحبة القرب لْكِتاَبَ مِمَّ

إنما واتبة العبد حتى يعتق ليست واجبة،.فالأمر بمك (33النور:  ( إنِْ عَلمِْتمُْ فيِهِمْ خَيْرًا

حر  فالمالكرية التي أرادها الإسلام للجميع،تحقيقاً للح؛هي مندوبة حث عليها الإسلام

 على سبيل الندب.هنا التصرف فيما يملك فالأمر

أي: ما تعلق وهو الخطاب الدال على طلب الكف طلباً جازمًا، الحرام: :الثالث 

 ،والسرقة، وغير ذلك من المعاصي.لغصب،واللواط ،واالعقاب بفعله كالزنا

على طلب الكف عن الفعل طلباً : وهو الخطاب الدال المكروه ــ الرابع         

خَلَ أحََدُكُمُ الْمَسْجِدَ فلََا يجَْلسِْ حَتَّى يرَْكَعَ إذَِا دَ )): صلى الله عليه وسلم،مثل قولهجازمغير

  (16).((رَكْعَتيَْنِ 

وهو الخطاب الدال على تخيير المكلف بين الفعل  : المباح ــ الخامس         

وْلهِِ كَقَ  ،وهو يدل على إباحة الأمرين،ولا عقاب في تركه،والترك،أي: ما لا ثواب بفعله

أْ ))ء من لحوم الغنم:سُئلَِ عن الوضوحين ، أْ، وَإنِْ شِئْت فلَا تتَوََضَّ  (17()(إنْ شِئْت فتَوََضَّ

كما في  قوله ،وغير ذلك من المباحات،والمشي،والنوم،النَّاعم وكأكل الطَّيِّب ولبس

 (18).وهذا تقيسم جمهور العلماء. (31) الأعراف:   اوَكُلوُا وَاشْرَبوُا وَلا تسُْرِفوُتعالى:

 والتحريم، ،والندب والإيجاب، الفرض، : فالأحكام عندهم سبعة : يةالحنف أما

على الجمهورالفرض، وكراهة فزادواوالكراهة التنزيهة،والإباحة، والكراهةالتحريمية

 (19)التحريم.

خطاب اللَّه تعالى المتعلق بجعل الشيء سبباً وهو: الحكم الوضعي النوع الثاني:     

 عزيمة.مانعًا،أو صحيحًا،أو فاسدًا،أو رخصة،أو ف،أو شرطاً له،أولفعل المكل

كون إما أن يوهذا الوصف لوصف المتعلِّق بالحكم التكليفي،فالحكم الوضعي هو ا      

سبب  نصاب للمال،وبلوغ السببا: كأوقات الصلاة؛حيث إنها سبب لوجوبهاعلى المكلف،

 كالنجاسة تمنع :نعاً أو يكون ماطهارة في الصلاة،كال :أو يكون شرطافي وجوب الزكاة،

تترتب عليه الآثار  ،من صحتها أو يكون الفعل الواقع من المكلف صحيحاً 

أكل ك :أو يكون ذلك الفعل رخصةالفعل فاسداً لا يترتب عليه شيء،ذلك الشرعية،أو

  (21)كالعبادات الخمس. :عزيمةأو يكون الفعل ،تة عند الاضطرارالمي
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 يفي:العلاقة بين الخطاب الوضعي والتكل

أما د ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه،وقخطاب الوضع والطلب قد يجتمعان،      

ومن جهة كونه ن جهة كونه سببا للحد خطاب وضعي،مفكالزنى هو:اجتماعهما

 وكذا نظائره.طلبي تكليفي، خطابحراما

وسائر أوقات الصلوات أسباب  ،فكزوال الشمس:وأما انفراد خطاب الوضع        

والشك، والحيض  .وجوب رمضان، وصلاة العيدينلسبب  ،وطلوع الهلاللوجوبها 

والبلوغ شرط لوجوبها،ودوران الحول شرط لوجوب الزكاة،  .،مانع من الصلاة والصوم

 :كالوجوب مثلا :بل في غيرهاخطاب الطلب ليس هو فيها أنفسها، فكل هذه متجردة عن

 (21)الهلال. لا بطلوع ،متعلق بالصلاة لا بالزوال وبصوم رمضان

في الفروق:" هو كأداء الواجبات فقال القرافي وأما انفراد خطاب الطلب،          

ذمة، وترتيب واجتناب المحرمات،... وإن كان صاحب الشرع قد جعلها سببا لبراءة ال

 ولا نعني بكون الشيء سببا إلاالثواب ودرء العقاب،غير أن هذه ليست أفعالا للمكلف،

 (22)لفعل من قبل المكلف فهذا وجه اجتماعهما وافتراقهما". كونه وضع سببا

 وله سبب إلا إذ لا تكليفانفراد خطاب التكليف،روقال في شرح التنقيح:"لا يتصو      

وعليه فالحكم الوضعي أعمُّ من ،لصوابل قربهذا أشك أن  لاو (23)أشرط أومانع..."

  .التكليفي

 :ضعيالفرق بين الحكم التكليفي والحكم الو

 الفرق بينهما من عدة وجوه :

و أأو كفه عن فعل،،إن الحكم التكليفي مقصود به طلب فعل من المكلف الأول:          

 والكف عنه.،تخييره بين فعل شيء

وإنما خطاب إخبار، و ليس مقصودا به تكليف أو تخييراً،وأما الحكم الوضعي ف         

ربط فيه بين أمرين، والمقصود به بيان أن  إعلام ،جعله الشارع علامة على حكمه، و

هذا الشيء سبب لهذا المسبب، أو أن هذا شرط لهذا المشروط، أو أن هذا مانع من هذا 

 (24)الحكم.

م مقتضى الحكأو خير بين فعله وتركه بأو الكف عنه،،إن ما طلب فعلهالثاني:         

 يكف عنه؛إذ وأن،عته أن يفعلهأن يكون مقدورا للمكلف،وفي استطاالتكليفي يشترط فيه 

 ومقدور. ،لا تكليف إلا بمقدور، ولا تخيير إلا بين مقدور
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بحيث إذا ؛فقد يكون أمراً في مقدور المكلفأو مانعا،،أو شرطا،وأما ما جعل سببا       

 بحيث إذا وجد ترتب؛وقد يكون أمراً ليس في مقدور المكلف باشره ترتب عليه أثره،

 عليه أثره.

 :صرفات،وجميع الجرائموالتلمكلف:صيغ العقود،لمما جعل سبباً وهو مقدور ف       

ترتب ،أوتصرفا،باشرالمكلف عقدا إذاكالسرقة والجنايات،والجنح،والمخالفات؛بحيث 

 ارتكب جريمة استحق عقوبتها.  وإذا ،عليه حكمه

لذي هو دلوك الشمس اض،ومن الحي الطهارةومن أمثلة ما لا يقدر المكلف عليه:       

 (25)سبب لوجوب الصلاة. 

 لصحة ؛لمكلف: إحضار شاهدين في عقد الزواجلومما جعل شرطا وهو مقدور           

 ؛عوالأجل في البيوتعيين الثمن،،لصحة تسمية المهر؛العقد وإبلاغ القدر المسمى مهرا

 . لصحة العقد

اء الولاية النفسية، لانته ؛بلوغ الحلموهو غير مقدور للمكلف،،ومما جعل شرطا        

ولان الحول الذي هو شرط لوجوب لنفاذ عقود المفاوضات المالية، وحَ ؛وبلوغ الرشد

 الزكاة.

 :وكذلك المانع منه ما هو مقدور للمكلف: كقتل الوارث موروثه، ومنه ما هو مقدور      

 ككون الموصَى له وارثاً.

وة التي هي مانعة من وجوب وهو غير مقدور للمكلف:الأبومما جعل مانعا          

 القصاص من الوالد لولده.

بل هي خارجة عن في مقدورالمكلف،ليست ،وموانع،وشروط،سبابأفهذه         

  (26).قدرته

روط لذي توفرت فيه شإن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف ا الثالث:        

 .التكليف وهي:البلوغ،والعقل،والفهم

 كالصبي، :المكلف وغير ،فإنه يتعلق بفعل المكلف؛لحكم الوضعيابخلاف         

 ءهؤلا فإن؛والمعتوه،ونحوهموالنائم،والناسي،والساهي،والغافل،والسكران، والمجنون

 عليه رتب الذيالحكم الوضعي قد وجد وهو: السبب،لكون  يتلفونهما نيضمنو

  (27)الإتلاف.

، والمباشرة للفعل من الشخص نفسه،لكسبإن الحكم التكليفي يتعلق با الرابع:       

إذا عمل عملاً مخالفا  أمافإنه يؤجرعليه،؛ذا عمل عملاً موافقا لأمر الشارعفالمكلف إ

 فإنه يعاقب عليه.ر؛لذلك الأم

العدد العشرون - يناير 2021

الفروق الأصولية في الحكم الشرعي

135



 

ية علىأشخاصا بفعل غيرهم، بخلاف الحكم الوضعي،فقد يعاقب         ولهذا وجبت الدِّ

ية عليهم ليس من  ر،بل إنها ة التكليف بفعل الغيباب التكليف؛ لاستحالالعاقلة فوجوب الدِّ

  (28)لأن فعل الغير سبب لثبوت هذا الحق عليهم.وجبت؛

 :هبالوضعي قد يكون مقدوراَ للمكلف،ولكنه لا يؤمر إن الفعل في الحكم الخامس:       

لتجب عليه الزكاة، ولا  ؛فإنه لا يؤمر الإنسان بتحصيل النصاب ؛كالنصاب للزكاة

ليجب عليه الصوم إذا عرض له ما  ؛ستطاعة للحج، ولا يؤمر بالإقامة في رمضانالا

 يقتضي السفر. 

وداخلاً تحت ،فلا بد من كون الفعل مقدوراً للمكلَّف ،بخلاف الحكم التكليفي       

هارة كالط :بكل ما يجعل فعله المأمور به صحيحافهو أمر،وإذا أمر بحكم تكليفيإمكانه،

 ( 29)هي عن فعل فإنه نهي عن كل ما يؤدي إليه.للصلاة، وإذا ن

إن الحكم التكليفي يشترط فيه أن يكون معلوما للمكلَّف،وأن يعلم أن السادس:         

 التكليف به صادر من اللهَّ تعالى حتى يصح منه القصد والنية.

ون دولذلك يرث الإنسان بضعي فلا يشترط فيه علم المكلَّف،بخلاف الحكم الو         

وإن كانت لا تعلم، كذلك ،وتحرم بطلاق زوجها لهارأة بعقد أبيها عليها،علمه وتحل الم

 فأصاب ،أو رمى إنسان في ملكهأوالناسي،أوالساهي،أو الغافل شيئاً،،أتلف النائملو

 فإن هؤلاء يضمنون وإن كانوا لا يعلمون. ؛إنسانا

 إلا إن العلماء استثنو من ذلك أمرين:        

ه فإن ؛كالقتل الموجب للقصاص :أسباب العقوبات التي هي الجنايات أولهما:        

حد  لعدم العلم، وكذا ؛ولذلك لا يجب القصاص على المخطئوالقصد،،يشترط فيه العلم

 لعدم العلم. ؛يجب في الشبهةلا،الزاني

جارة، والإكالبيع، والهبة،  :والأعيان ،أسباب انتقال الأملاك في المنافع انيهما:ث        

وهو لا يعلم  ،فلو تلفظ بلفظ ناقل للملكفإنه يشترط في ذلك العلم، ؛ونحو ذلك من العقود

  (31)مقتضاه: لم يلزمه شيء.

  :المبحث الثاني الفروق في الحكم التكليفي

 :الفرق بين تكليف المحال والتكليف بالمحال -1

مور، وهو محل الخلاف،وأما إن تكليف المحال يكون رجوع الخلل فيه إلى المأ        

التكليف بالمحال فهو أن يرجع الخلل إلى المأمور نفسه كتكليف الميت، والجماد، والبهائم 

 (31) .وهذا لا يصح بالإجماع
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  :الفرق بين الواجب والفرض- 2 

 الفرض والواجب -على: أن مفهوم هذين اللفظين  -من حيث اللغة  -اتفق العلماء         

 (32)ومعناهما متباين: ، مختلف -

  (33).والقطع ،والحز ،فالفرض لغة: التقدير       

 (34).والواجب لغة: الساقط، والثابت       

هل هما مترادفان،  ،والواجب ،فقد اختلف العلماء في الفرضأما من جهة الشرع،       

 على قولين اثنين: ؟أم مختلفان

ب مترادفان، أي: أنهما اسمان لمسمى واحد، إن الفرض والواج القول الأول:          

عله ا،فيستحق فا أمر به الشارع على وجه الإلزامولفظان يطلقان على مدلول واحد،وهوم

رق فلا فالثواب ويستحق تاركه العقاب،سواء كان الإلزام بدليل قطعي،أودليل ظني،

 (35)بينهما،وهو ماعليه جمهور الأصوليين .

لأن هذا التفريق خلاف ما كان عليه ؛اجح من قولي العلماءوهو الصحيح والر         

 بل كان الواجب والفرضوالفرض،،؛فإنهم ما كانوا يفرقون بين الواجبالصالحالسلف 

احية والمتواتر من ن ،عندهم بمنزلة واحدة، وذلك لأنهم لم يكونوا يفرقون بين خبر الآحاد

 (36)العمل بهما.

 والواجب غير مترادفين، بل يدلان على معنيين مختلفين. إن الفرض القول الثاني:        

 :فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي مثل: الآية الدالة على الحكم دلالة قطعية         

 فاَقْرَءُوا مَا تيَسََّرَ مِنْ القرَُءانكقراءة القرءان في الصلاة الثابتة بقوله تعالى: 

قطع بدلالتها على الحكم، والإجماع الصريح الذي والسنة المتواتره الذي ( 21)المزمل:

 نقل إلينا نقلاً متواتراً.

كخبر الواحد، كقراءة الفاتحة فيها الثابتة  :والواجب عندهم ما ثبت بدليل ظني         

ولا تفسد  ،وهو آحاد فيأثم بتركها (37(()لاَ صَلاةََ لمَِنْ لمَْ يقَْرَأْ بفِاَتحَِةِ الكِتاَبِ ))بحديث 

 والقياس،والإجماع السكوتي،. ودلالات الألفاظ الظنية. ،الصلاة عنده به

 .عن كثير من الحنابلةوهذامذهب الحنفية،وهوروايةعن الإمام أحمد،وهوالمروي         

(38) 

 :الفرق بين الواجب والوجوب-3

 ويقولون ما لا يتم الواجب إلا،هذه المسألة تعرف عند الأصوليين بمقدمة الواجب       

 وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ،به فهو واجب
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 ومقدمة الواجب تنقسم إلى ثلاثة أقسام:      

وهي ما يتوقف وجوب الواجب وتسمى مقدمة تكليف،،مقدمة وجوبالأول :       

ل دخو :،مثال السببشرطاً،وهوغيرداخل تحت قدرة المكلفأو،ت سبباً سواء كان،عليه

 (39)وهذه المقدمة غير واجبة إجماعا. ،الاستطاعة للحج: شرطلالوقت للصلاة ومثال ا

وهوداخل تحت قدرة المكلف،ولكنه غير ،قسم يتوقف عليه إيقاع الواجب الثاني:       

،وهذا القسم والاستطاعة لوجوب الصوم،كالنصاب لوجوب الزكاة:مأمور بتحصيله

 . واجب اتفاقاغير

 ومأموربه المكلف،وهوداخل تحت قدرة،لواجباقسم يتوقف عليه إيقاع الثالث:       

 (41)والسعي للجمعة. ،بالنسبة للصلاة  ءوالوض :،مثل

سام المذكورة في مقدمة وخلاف العلماء محصور في القسم الأخير من الأق         

 (41). طالوجود فق

وما لا يتم : كالطهارة للصلاة،وحاصله أن ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب      

 (42)كالنصاب للزكاة. :الوجوب الا به فليس بواجب

 الفرق بين الواجب الموسع والواجب المضيق:-4

وأما الواجب المضيق ع لا يصح أداؤه إلا بنية اتفاقا،إنَّ الواجب الموس :الأول       

كالصوم في رمضان فعند أكثر الحنفية أنه لا يحتاج إلى نية الفرض، بل ينصرف الصوم 

  (43)ر نية تخصيصه وعند الجمهور لا بد من النية.إليه من غي

إن الواجب الموسع لا يمتنع صحة غيره من الواجبات في زمنه، فله أن الثاني:         

وأما الواجب المضيق فليس له أن أو صلاة أخرى،،يصلي في وقت الظهر ظهرا فائتة

قد فلمسافر في رمضان،ك هذا الواجب كاله ترإلا إذا كان ممن يجوز،يؤدي في وقته غيره

ل لكفارة والنذر مثلا؟ فقاكا :أن ينوي بصيامه في رمضان واجبا آخر اختلفوا هل يجوز

وقال بعضهم: إذا كان فلا يتسع لغيره، ،وقت رمضان مضيق لا يجوز؛ لأنبعضهم:

أو  ،لا يكون مطالبا بصيام رمضان، ولا دليل على منعه من صيام نذر ،معذورا

   (44)كفارة.

 فرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي:ال -5

فعل  مإأنَّ الواجب العيني مطلوب من كل واحد من المكلفين بعينه، فلا يقو الأول:        

فإن كان الواجب مما تدخله  ؛فإن أذن له في فعله نيابة عنهغيره مقام فعله إلا بإذنه،

 عنه وإلا فلا.فعله ذلك الغيرأجزأه ما ي ،النيابة
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ولا من واحد معين، بل إذا قام به  ،وأما الواجب الكفائي فلا يطلب من كل واحد         

وسقط عنه  ،من يكفي أجزأ، ولا يشترط فيه الإذن، بل مهما فعل أجزأ عمن لم يفعل

    (45)الإثم.

ته أما الواجب الكفائي فمصلحب العيني مصلحته ترجع إلى فاعله،إنَّ الواج :الثاني       

 (46) .عامة

إن ف؛كالصلوات الخمس:العين ما تكررت مصلحته بتكريره إن فرضالثالث:        

اب وهذه الآدوالمثول بين يديه،،والتذلل له،وتعظيمه،ومناجاتهالخضوع لله،مصلحتها 

 تكثر كلما كررت الصلاة.

كإنقاذ الغريق إذا أنقده :مصلحته بتكريرهوفرض الكفاية مالا تتكرر         

نفيا ؛ةصاحب الشرع على الكفايفجعله ؛لا يحصل شيئابعد ذلك إلى البحر فالنازل؛إنسان

 (47)للعبث في الأفعال.

 ،في الواجباتكما يتصور إلى أن فرض الكفاية والأعيان"أيضا: وأشار القرافي        

وما يفعل بالأموات من يتصورفي المندوبات،كالأذان،والإقامة،والتشميت،والتسليم،

وصلاة ،،وصيام الأيام الفاضلةر:كالوتالأعيانوالذي على ى الكفاية،فهذه عل المندوبات

 (48)والصدقات".في غير النسك، والطواف العيدين

ه لجميع المكلفين، إنَّ الأمر في الواجب:الرابع        أي: لكل واحد منهم، العيني مُوجَّ

 :اجب الكفائي اختلف فيه على أقوالوالأمر في الو

ليه علكن يسقط بفعل البعض،بمعنى أن القادرعلى الفعل ،ه للجميعجَّ إنه مُوفقيل:        

القادر يحث غيره على القيام به،وهذا ماعليه الجمهور من بنفسه،وغير يقومأن 

  (49).الأصوليين

ه إلى بعض غير معين؛لأنه لو تعلَّق بالكل لما سقط إلا بفعل الكل، وقيل:        إنه مُوجَّ

 ( 51)الأصوليين ومنهم المعتزلة. وذهب إلى هذا القول بعض

ه إلى المجموع من حيث هو مجموع. وقيل:         (51)مُتوجِّ

 الْفرق بيَن الإيجاب والإباحة :-6

ي قة فوفيِ الإباحة تتحقق الموافب الامتثال بالإقدام على أحدهما،إن فيِ الإيجا        

 (52).الإقدام على كل واحد منهما
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  :باحة الشرعية والإباحة العقليةالفرق بين الا-7

كإباحة  :عرفت من قبل الشرع:أي،إن الإباحة الشرعية مصدرها الشرع :الأول       

فثَُ إلِىَ أحُِلَّ رمضان المنصوص عليها بقوله: الجماع في ليالي ياَمِ الرَّ لكَُمْ ليَْلةََ الصِّ

 .(187)البقرة: نسَِائكُِمْ 

وهى بعينها استصحاب العدم  ،فمصدرها البراءة الأصلية أما الإباحة العقلية         

م فإباحتة عقلية؛ لأنه ل،كالخمر قبل نزول التحريم: الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه

 (53)يسبقها حكمٌ شرعي.

كرفع إباحة الفطر في :نسخاإن رفع الإباحة الشرعية يسمى  :الثاني       

وَعَلىَ الَّذِينَ يطُِيقوُنهَُ  وص في قوله:وجعل الإطعام بدلا عن الصوم المنصرمضان،

هْرَ فلَْيصَُمْهُ  ( فانه منسوخ بقوله:181)البقرة:  فدِْيةٌَ طعََامُ مِسْكِين    فمََنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ

 (.188)البقرة: 

، ولذا بل عقليا ،لأنها ليست حكما شرعيا؛وأما الإباحة العقلية فليس رفعها نسخا        

 (54)لأنها إباحة عقلية. ؛لإباحته في أول الاسلام ؛تحريم الربا ناسخا لم يكن

 :الفرق بين الإباحة والتخيير-8 

ن وأما في التخيير فلا يحق له الجمع بيحة يحق له الجمع بين المباحَيْن،إنّ في الإبا        

فلك زهاد،الأو،العلماء اصحب قولك: الأول المثبل هو مخيَّر في واحد منهما. ،الاثنين

 (55)فليس لك الجمع بينهما.،أو الدينار ،خذ الثَّوب : قولك الثاني ومثال،الجمع بينهما

 الفرق بين الندب والإرشاد:-9 

يتعلق به ثواب إن المندوب مطلوب لثواب الآخرة،والإرشاد لمنافع الدنيا،ولا       

لكونه  ؛يثاب عليه فعل متعلق بغرض الفاعل ومصلحة نفسه، وقد يقال: إنه البتة؛لأنه

يكون ويكون ثوابه أنقص من ثواب الندب؛لأن امتثاله مشوب بحظ نفسه، ممتثلا، ولكن

والآخر  ،الفارق إذا بين الندب والإرشاد إنما هو مجرد أن أحدهما مطلوب لثواب الآخرة

أتى به لمجرد غرضه فلا  إن،أن الذي فعل ما أمر به إرشادا :والتحقيقلمنافع الدنيا،

مجرد  ولا قاصد سوى،ناظرإلى مصلحتهرله،وإن أتى به لمجرد الامتثال غيثواب 

ولكن ثوابا أثيب على أحدهما دون الآخر،،الانقيادلِأمرربه فيثاب،وإن قصد الأمرين

  (65) .أنقص من ثواب من لم يقصد غير مجرد الامتثال

 الدنيوية فقط،مما سبق يتبين أن الأمر الإرشادي هو ما كان بالنظر للمصالح          

 (57)وتحصيل حظ النفس، فإن اجتمع معه نية الامتثال فقد اجتمع الندب مع الإرشاد.
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 الفرق بين الكراهة والإرشاد:-11 

درؤها فيه دنيوية،ويتعلق  المطلوب في الدنيا،والمفسدة لمصلحةيرجع  الإرشاد       

طلوب درؤها فيه فإنه لمصالح الآخرة،والمفسدة الم؛الكراهةبخلاف   بالعادات

  (58). ويتعلق بالعبادات،دينية

 الفرق بين المكروه وخلاف الأولى:-11 

إن المكروه ما ورد فيه نهي مخصوص مع وجود الصارف من التحريم :الأول        

 (59)إلى الكراهة.

ففعل في أمرين مباحين أحدهما أولى من الآخر، ما كانأما خلاف الأولى فهو          

 ،والضحى .كترك سنة الظهر :لفاضل هو الأولىخلاف الأولى، وفعل االمفضول 

إن خلاف الأولى لم يرد فيه نص خاص بالنهي عنه، وإنما ورد الأمر :الثاني        

 :نهي خلاف الأولى ؛بضده على سبيل الندب، والأمر بالشيء ندباً نهيٌ عن ضده

الخروج من صوم و ،الأولى فالصحيح أنه خلافكصوم يوم عرفة للحاج؛(61)

 (61)خلاف الأولى. ،أو صلاته بعد التلبس  بغير عذر،التطوع

وهو واسطة  ،:" خلاف الأولى أهمله الأصوليون، وذكره الفقهاءقال الزركشي         

بأن وخلاف الأولى؛،وذكر أن من العلماء من فرق بين المكروهوالإباحة،،بين الكراهة

كترك :ف الأولى لا يكون فيه نهي مقصودالمكروه يكون فيه نهي مقصود، وخلا

 (62)ودرجات المكروه تتفاوت."  ،المستحبات ثم قال: والتحقيق أنه قسم من المكروه

 :المبحث الثالث الفروق في الحكم الوضعي

 الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة: -1

كالوضوء للصلاة.  :وشرط الصحة: كالزوال لصلاة الظهر،إن شرط الوجوب      

 .ضع، وشرط الصحة من خطاب التكليفالفرق بينهما أن شرط الوجوب من خطاب الوو

(63) 

 :الفرق بين الشرط والركن-2 

 ،،وكان جزءًامن حقيقته:كالركوعما يتوقف عليه وجود الحكمإن الركن::الأول      

 والسجود في الصلاة.

 ؛كالوضوء :حقيقته أما الشرط: فهو ما يتوقف عليه وجود الحكم وكان خارجًا عن      

 (64)فإنه شرط لصحة الصلاة، لكنه ليس داخلًا في حقيقتها، بل هو خارج عنها.

جود ولا يتحقق وأو العقد،،ن الخلل في نفس التصرفن الركن إذا اختل كاإ: الثاني      

 والماهية، وكان حكمه البطلان باتفاق العلماء.  المسبب
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 كان الخلل في وصف خارج عن الحقيقة ،روطأما إذا حصل خلل في شرط من الش      

رط لانتفاء الشيترتب عليها أثرها الشرعي؛ ولكن لاوتكون الحقيقة والماهية موجودة،

  (65).حكمها البطلان عند جمهور العلماءفيها و

 الفرق بين الشرط والسبب:-3 

 يوجد بين الشرط والسبب فروق، من أهمها:       

رن للحكم غير مفارق له، بخلاف السبب، فلا تلزم فيه المقارنة إن الشرط مقا الأول:      

 (66)فقد يقع تأخير حكم الشيء عن سببه.

كالوضوء شرط لصحة :إن الشرط يؤثر في الحكم من جهة العدم فقط الثاني:       

ولا فساد ،الصلاة،و عدم وجوده يلزم منه عدم صحة الصلاة،ووجوده لا يلزم منه صحة

 وجود مانع من الصحة غيره . للصلاة لاحتمال

فطر لإباحة ال؛والعدم،كالسفر،فإنه يؤثر في الحكم من جهة الوجود؛بخلاف السبب        

لتحريم الخمر، والصغر للحجر والولاية عليه، وكالهلال لصيام رمضان، ؛والإسكار

 (67)والزوال لوجوب الظهر. 

ي ذاته فإنه مناسب ف ؛ف السببإن الشرط ليس فيه مناسبة في نفسه، بخلاالثالث:       

وهو مشتمل على الغنى في ذاته، بخلاف النصاب فإنه سبب في وجوب الزكاة،فمثلاً: 

مرور الحول فإنه ليس فيه مناسبة في نفسه، وإنما هو مكمل لحكمة الغنى في 

 (68.)النصاب،وذلك بالتمكين من تنمية المال في جميع الحول

 :عليالفرق بين السبب القولي والف-4

فإنها ؛الفعلية عليه، أما الأسبابقولية لاتصح من السفيه، والمحجورإن الأسباب ال      

لد، كذلك لو احتطب،أو أم وفإنها تصير؛ته طأ المحجورعليه أمَ وَ  فمثلاً:لوتصح منه،

 أو نحو ذلك فإنه يترتب على تلك الأسباب آثارها.،أوسرقاصطاد،أو قتل 

ونحو ذلك من تصدق،ه،وكذا لو اشترى،أووهب،أوباع،أوا لو أعتق عبدبخلاف م       

 فإنه لا يترتب عليها أثر. ؛الأسباب القولية

ها " فإنفي بدائع الفوائد: قال ابن القيمكما  -ن أقواله يمكن إلغاؤها إ ذلك: وجهو       

ن يمك ؤها؛ فلاوأما الأفعال فإنها إذا وقعت فلا يمكن إلغامجرد كلام لا يترتب عليه شيء،

لف:إنه لم يسرق،ولم يقتل،ولم أو أتأن يقال: لمن سرق،أو قتل،أو وطأ أمَته وولدت،

وقد وجدت منه هذه الأفعال فجرى مجرى المُكره في إلغاء يستولد له ولد،ولم يتلف شيئاً،

 (69.)ومجرى المأذون له في صحة أفعاله" أقواله
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 :الفرق بين الشرط والعلة-5

والموجِب لا ينفك عن الموجَب، أو هي دلالة على  ،بة للحكمإن العلة موج :الأول       

 الحكم والدليل لاينفك عن المدلول .

إنما هو علامة على الحكم  ،ولا هو دلالة عليه،وأما الشرط فليس بموجب للحكم        

 (71)ويتخلف المشروط.،أن يوجد الشرطويجوز  فحسب

كما تجتمع في  ،عصية،والإحصان صفةكالزنا مع الإحصان؛فإن الزنا جناية وم       

الشخص والجناية؛ تصلح أن تكون سبباً للعقوبة،وأما وجود صفة الكمال فلا تصلح، 

 (71)والزنا شرطاً. ،فجعل الإحصان علة

مشروط وثبوت الولا يحتاج إلى أمر آخر،،إن الحكم يقتصر ثبوته على العلةالثاني:       

 (72.)موجب يوجبه وهو العلهلا يقتصر على الشرط، بل يحتاج إلى 

 :الفرق بين السبب والعلة-6

م المترتب عليها أي: يعقل معناها،سواء للحك إن العلة لابد وأن تكون مناسبة:الأول       

فة كونها سبباً لوجوب غسلها،وإقامة الحدود،وقتل :النجاسة ك،كانت العلة باعثة،أو معرِّ

 (73)لم بها.وفسق المرتكب كبيرة مع العالجانى  عمداً،

اء كغسل أعض :وتارة لا تظهر المناسبة،فتارة تكون مناسبة للحكموأما الأسباب:      

الوضوء عند خروج الخارج،أو اللمس،أو المس أو النوم،وإيِجاب الصلاة عند 

ونحو ذلك من الأحكام التعبدية التي لا يهتدى العقل إلِى وجه الحكمة المقتضية الزوال،

بب فالس ؛القياس: والحكمة ،أسباباً دون غيرها، أو شروطاً، أو موانعلنصب هذه الأشياء 

 (74.)يشمل القسمين

 لمالسبب يشولا عكس،وأن ،علة سببفكل ،السبب أعم من العلة مطلقاً ن إالثاني:        

ويشمل العلة التي هي ركن من أركان والعقوبات،،لتي ترد في المعاملاتلأسباب اا

 (75) .القياس

  :ين الشرط والسبب والمانعالفرق ب-7

كالطهارة  :ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته الشرط       

لطهارة عدم وجود الصلاة فيلزم من عدم وجود افإنها شرط في صحة الصلاة؛؛مثلا

ع نإذ قد يكون الإنسان متطهراً ويمت؛زم من وجود الطهارة وجود الصلاةولا يلالشرعية،

 من فعل الصلاة.
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 ؛كزوال الشمس :ومن عدمه العدم لذاته،فهو ما يلزم من وجوده الوجود أما السبب      

النصاب فإنه سبب في وجوب فإنه سبب في وجوب صلاة الظهر،وكملك 

 والنسب في الميراث.  وكالولاءالزكاة،

 :ولا عدم لذاته،دولا يلزم من عدمه وجو،فهو ما يلزم من وجوده العدم أما المانع       

فإن وجد القتل امتنع الميراث، وإن وجد ؛كالقتل في الميراث،والحيض في الصلاة

 ولا صلاة. ،ولا يلزم ميراث،وقد ينعدمان  ،الحيض امتنعت الصلاة

ب بمثال وهوزكاة المال؛فبلوغ النصا،والمانع،والشرط،ويتبين الفرق بين السبب         

والدين مانع من الوجوب عند شرط في الوجوب، ؛ولوحولان الحسبب لوجوب الزكاة،

 (76)من يقول بذلك.

 (77.)وفي السبب وجوده وعدمه،وفي المانع وجودهتبر في الشرط عدمه فالمع        

 :الفرق بين العلة والحكمة-8

إن العلة وصف ظاهر منضبط،مؤثر في ثبوت الحكم في الأصل، متى وجد مثله         

 وجودا وعدما، والعلة مظِنَّة لتحقيق الحِكمة.في الفرع، وربط به 

بل هي الفائدة التي يتوقع حصولها من العمل  ،أما الحكمة فهي غير منضبطة        

ن ع، وقد تكوالباعث على تشريع الحكم من المصلحة التي قصدها الشار :بالحكم أي

 ليلها.أو تقعباد، وقد تكون لدفع مفسدة عنهم،منفعة لللجلب مصلحة أوتكميل 

وكون المشروب خمراً فإن حرمة الشرب حكم،؛حرمة شرب الخمر ومثال ذلك:       

 (78)علةّ وصيانة الإنسان عما يذهب عقله حكمة.

،والافطار في رمضان دفعاً للمشقة، فالمشقة السفر يبيح  قصر الصلاة وأيضا:        

ن هذا ليس بمنضبط، هي الحكمة، ولو قلنا: إنه يجوز القصر عند المشقة لم يصح؛ لأ

 فالمشقة هي الحكمة، أما العلة فهي السفر.

 الفرق بين الفاسد والباطل: -9

 (79)الفاسد والباطل عند الجمهور بمعنى واحد، وهو: ما لا يترتب عليه أثره.         

 واستثنوا منه موضعين:       

رم قبل التحلل بأن الفاسد ما وطئ فيه المحبينهما فرقوافي الإحرام:الأول:     

 والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام.،الأول

كالنكاح  :فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده :الثاني: في النكاح      

 (81)كنكاح المعتدة. :بلا ولي والباطل ما أجمعوا على بطلانه

 د.يح والفاسوفرق الحنفية بينهما، وقالوا: إن الفاسد:قسم متوسط بين الصح      
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 : ما شرع بأصله ووصفه. عندهم فالصحيح      

 ولم يشرع بوصفه ماشرع بأصله :والفاسد      

 (81.)ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه والباطل:      

 ؛فإذا باع شخص من شخص درهما بدرهمينالعقود الربوية،ومثال الفاسد عندهم:      

 .فالعقد فاسد وليس بباطل

قد دراهم، فالعإذا باعه حملا لحمل الذي في بطن ناقته، أو باع الدم ب باطل:لل لواومث     

دم وال ،أن حمل حمل الناقة معدوم ذلك وجهي المبيع،لأن الخلل فباطل في الصورتين؛

 نجس.

الكتابة،فجعلوا منها في عقد  ووقع التفريق بين الفاسد والباطل للشافعية     

 وباطلا وفرقوا بينهما.فاسدا

جعلوا و ،والباطل ،ففرقوا بين العقد الفاسد ،في النكاح ووقع مثل ذلك للحنابلة      

كالنكاح بلا  ،والفاسد ما اختل شرطهككون الزوجة معتدة، ؛الباطل ما اختل ركنه

 (82).ولي

 الفرق بين الرخصة والعزيمة -11

ل ريم الأككتح :الحكم الثابت بدليل شرعي خالِ عن معارض راجحإن العزيمة هي:       

 هو الأصل في الأحكام الشرعية.رر أولاً،أي :فدليل العزيمة ق من الميتة،

الحكم الثابت بالدليل الشرعي على خلاف دليل الأصل أما الرخصة فهي :       

انقلب فإنه إذا وجد الاضطرار ؛كوجود الاضطرارفي المجاعة المهلكة ،لمعارض راجح

 ( 83)ر ثانيا .وعليه فهو المقرَّ إلى كونه رخصة،طر من كونه عزيمة الحكم في حق المض

ر أوسع من تيسيالرخصة إلا أن تيسيريمة والرخصة كلاهما فيهما تيسير،لعزفا      

دليل  أما،ن دليل العزيمة لم ينظر فيه إلى القرائن المصاحبة لحالة المكلفلأ العزيمة

أوسع  هيسير الحاصل فيالت،ففيه إلى القرائن المصاحبة لحال المكلفالرخصة فقد نظر

  .من التيسير الحاصل في دليل العزيمة

 الخاتمة

 (الشرعي الحكم في الأصولية الفروق:) عنوان تصدره الذي البحث فهذا:وبعد        

 :والتوصياتانحدر على نسق تقسيماته،نستعرض في ختامه أبرز النتائج  والذي
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 :النتائجأولا:         

 متعلق بفعل المكلف بالاقتضاء، أوتعالى الهوخطاب اللهَّ  لشرعياالحكم  إن-1        

 -الله بذات المتعلق ،والحكموالعادي،وبهذا القيد خرج الحكم العقلي،الوضعأو،التخيير

  .ماداتج،وبصفاته، وفعله ، والفعل المتعلق بذات المكلف ،والمتعلق بال -وتعالى  سبحانه

ي وحكم وضعي:فالتكليفلى نوعين:حكم تكليفي،إن الحكم الشرعي ينقسم إ -2        

 .مباح،ومكروه،وحرام،ومندوب،وواجب :خمسة أحكام

 العزيمة.و الرخصة،،والفاسد، و والصحيح،المانعالسبب،والشرط،و:والوضعي ستة         

إن الحكم الوضعي أعمُّ من التكليفي؛ إذ لا تكليف إلا وله سبب أو شرط أو  -3        

 .مانع

واحد،وهوما  همامدلولو الشرعية الناحية من مترادفان والواجب الفرض إن -4        

ويستحق تاركه العقاب،سواء  ،أمر به الشارع على وجه الإلزام،فيستحق فاعله الثواب

 كان الإلزام بدليل قطعي،أودليل ظني.

 ،هومتواترا أمسواء كان آحادًا، صلى الله عليه وسلمالله رسول عن الثابت الصحيح الحديث إن -5        

 ا.من ناحية العمل بهم هماالسلف لم يفرقوا  بين والأحكام؛لأن العقائد في بنفسه حجة

ن ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب: كالطهارة للصلاة،وما لا يتم الوجوب إ -6      

 الا به فليس بواجب: كالنصاب للزكاة.

فعها يسمى من خلاله؛فر ،وعرفتإن الإباحة الشرعية مصدرها الشرع -7      

نسخا،أما الإباحة العقلية فمصدرها البراءة الأصلية،وعليه فرفعها لايسمى نسخا؛لأنها 

 ليست حكما شرعيا.

إن المندوب مطلوب لثواب الآخرة،والإرشاد لمنافع الدنيا،ولايتعلق به ثواب  -8      

فقد ؛لفإن اجتمع معه نية الامتثا؛ومصلحة نفسه،البتة؛لأنه فعل متعلق بغرض الفاعل

 اجتمع الندب مع الإرشاد.

فإنها ؛إن الأسباب القولية لاتصح من السفيه،والمحجورعليه، أما الأسباب الفعلية -9     

 لغاؤهاإ يمكن فلا الأفعال شيء،أما عليها إلغائها،ولايترتب يمكن الأقوال ؛لأنتصح منه

 .الشرعية الآثار عليها وتترتب

 رتبتت ولاأن الباطل ما أجمع العلماء على فساده، والباطل الفاسد بين الفرق -11     

 .وأما الفاسد فهو ما اختلف العلماء في فساده الآثارالشرعية، عليه
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إن العزيمة هي الأصل والرخصة على خلاف الأصل؛ لمعارض راجح نظُر  -11    

الرخصة  في أنه إلا؛في كليهما  فالتيسير حاصل؛المكلففيه للقرائن المصاحبة لحال 

 في دليل العزيمة.  هوسع منأ

 ثانيا: التوصيات:    

علم  اببوأوالعناية بالدراسات الأصولية الخاصة بعلم الفروق في باقي  لاهتماما -1    

 .الأخرى  الأصول

 يف ،في المرحلة الجامعية ومراحل الدراسات العليا  الفروقأهمية تدريس علم  -2    

 . يناسبه بما كلجميع فروع هذا العلم 
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 الهوامش 

/ 11مادة :)ف ر ق (،هـ.،4،1111،بيروت،طر،دارصاد،محمد بن مكرم ابن منظورلسان العرب( 1)

161. 

هـ ، 1411ط،،د.ربد السلام محمد هارون،دارالفكعمقاييس اللغة،ابن فارس،المحقق، معجم (2)

 .114/ 1))ف ر ق (،مادة ،م1191

 م،ص1118،هـ 1،1111،طلباحسين،مكتبة الرشد،الرياضيعقوب االفقهية والأصولية، الفروق( 3)

121. 

المصباح المنير، للفيومي ،دراسة و تحقيق ، يوسف الشيخ محمد ، المكتبة العصرية، د.ط د.ت ، (4)

  91ص

م 2002هـ،2،1124والتوزيع،طمؤسسة الرياّن للطباعةوالنشر،ابن قدامة المقدسي،وضة الناظر(5)

،1/11. 

 .1/11المرجع نفسه،( 6)

 .1/11المرجع نفسه،( 7)

د عبد الله ،د سيد عبد العزيز،تشنيف المسامع، أبو عبد الله بدر الدين الزركشي ،دراسة وتحقيق( 8)

 ، بتصرف يسير.1/146، م1118،هـ  1،1118طمكتبة قرطبة، ربيع

 ـ1111، 1،طدارالكتبي،كشيأبو عبد الله بدر الدين الزر البحر المحيط في أصول الفقه،( 9)  م1111 ،ه

لأبي زرعة العراقي،المحقق، محمد تامر حجازي، دار الغيث الهامع شرح جمع الجوامع،،1/186

 .21،ص م2001هـ ،1128، 1الكتب العلمية ،ط

 ،شرح الكوكب المنير، ابن النجار، المحقق، محمد الزحيلي، ونزيه حماد،مكتبة العبيكان( 11)

 .1/448،م1119هـ 2،1118ط

 .1/149، الزركشي،تشنيف المسامع (11)

 .1/100،ابن قدامة،روضة الناظر (12)

، 1ط ،المستصفى،أبو حامد الغزالي ،تحقيق،محمد عبد السلام عبد الشافي،دار الكتب العلمية( 13)

 .84، صم1114هـ  1114

 .1/100،ابن قدامة،روضة الناظر (14)

 .1/100، ابن قدامة،ر،روضة الناظ68ص  ، الغزالي،المستصفى( 15)

مد فؤاد ،تحقيق: مح أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينيفي سننه ابن ماجه صحيح لغيره،أخرجه ( 16)

، الصلاة مةكتاب إقا في ،عبد الباقي،دار إحياء الكتب العربية  فيصل عيسى البابي الحلبي،د.ط ،د.ت

من حديث أبي  .1012،1/424رقم، يث،حد باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع فيها، والسنة

 .هريرة

 الباقي، دار،مسلم بن الحجاج النيسابوري،المحقق، محمد فؤاد عبد هصحيح أخرجه مسلم في( 17)

 460، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحم الإبل،حديث رقم ،ت.د،ط،د.بيروتإحياء التراث العربي،

 .سَمُرَةَ  من حديث جابر بن .298،/1

 .1/101ابن قدامة،،ناظرروضة ال( 18)

 .1/101المرجع نفسه، (19)

عبد الكريم بن علي بن محمد النملة ،مكتبة الرشد مهذب في علم أصول الفقه المقارن،ال( 21)

 .1/480،م1111،هـ 1120 1ط،الرياض،
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 1،شركة الطباعة الفنية المتحدة،ططه عبد الرؤوف سعد، للقرافي ،المحقق،شرح تنقيح الفصول( 21)

 .81،صم1194،هـ1414

تحقيق،خليل المنصور،دارالكتب العلمية  ،أنوار البروق في أنواء الفروق،القرافيوالفروق ( 22)

 .1/219،م1118،هـ1118بيروت،د. ط،،

 .81،الفرافي،صشرح تنقيح الفصول( 23)

 .1/100،ابن قدامة،روضة الناظر( 24)

 المرجع نفسه والصفحة.( 25)

 .1/481المهذب ،عبدالكريم النملة،(26)

 .1/102،ابن قدامة،روضة الناظر (27)

  .1/192،،الزركشيالبحر المحيط( 28)

مدينة ال،مذكرة في أصول الفقه،محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ،مكتبة العلوم والحكم(29)

 .11،صم8،2001المنورة ط 

 .1/488عبدالكريم النملة،،المهذب،194-1/192،الزركشي،البحر المحيط( 31)

،الإسنوي الشافعيّ،المحق د. محمد حسن  هيتو،مؤسسة  مهيد في تخريج الفروع على الأصولالت( 31)

  .2/121،الزركشي،البحر المحيط،114،صهـ 1،1100،طسالة،بيروتالر

 .1/111عبدالكريم النملة،المهذب،( 32)

 .9/208،مادة:)ف ر ض(،ابن منظور،لسان العرب( 33)

 .911-1/914(،المرجع نفسه،مادة،)و ج ب ( 34)

حسن إسماعيل ،دار الكتب الحدود في الأصول، للباجي ،المحقق، محمد حسن محمد ( 35)

 ـ،1،1121،طلبنانبيروت العلمية، قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني ،المحقق، ،114،صم  2004ه

م 1111هـ،1،1118،طشافعي،دار الكتب العلمية، بيروت،لبنانمحمد حسن اسماعيل ال

بد الله بن عَبد المُحسن عَ الدكتور ،المحقق،بن  عقيللاالفقِه، اضِح في أصُولِ الوَ ،1/141،

 .4/164،م1111هـ  1،1120لبنان،ط،تبيرو ،التركي،مؤسسة الرسالة للطباعة

 هـ1،1124دارالخرازطالباكستان،زكريا بن غلام قادر،أصول الفقه على منهج أهل الحديث،من ( 36)

 .118ص،م2002

 محمد زهير بن ،،محمد بن إسماعيل البخاري ،المحقق هصحيحفي خرجه البخاري أ،متفق عليه( 37)

وجوب القراءة للإمام والمأموم في في كتاب الأذان, باب  ، هـ1122، 1،طدار طوق النجاة ناصر 

وجوب قراءة الفاتحة في كل  باب ،مسلم في الصلاة،و986حديث رقم ،في الحضروالسف،الصلاة كلها

 . عبادة بن الصامت,من حديث ،411 رقم  حديث. . ...ركعة

 1/11،أصول السرخسي ،محمد بن أحمد السرخسي،دار المعرفة ،بيروت، د. ط. د. ت( 38)

دَحَان المحققأصول الفقه ،محمد بن مفلح  الحنبلي ،،1/128،الغزالي المستصفى ، فهد بن محمد السَّ

 .1/189،م1111،هـ1120 1ط،،مكتبة العبيكان

ي عبد أب ،، الشريف التلمساني، دراسة وتحقيقول إلى بناء الفروع على الأصولوصمفتاح ال(39)

 .111،صم2014هـ ،1121، 4الجزائر،ط محمد علي فركوس،دارالعواصم، المعز

 .89المستصفى،الغزالي،ص( 41)

 .1/118،ابن قدامة،روضة الناظر( 41)

 .18المذكرة ،الشنقيطي،ص( 42)

،عياض بن نامي بن عوض الفقه الذي لا يسع الفقيه جهلهل أصو ،48/ 1 ،أصول السرخسي( 43)

 .46ص،م 2008،هـ 1126، 1،طدارالتدمرية،الرياضالسلمي 
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 .1/46،أصول السرخسي (44)

، أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي، وولده تاج الدين ،دار الكتب الإبهاج في شرح المنهاج( 45)

 .1/100،م1118، هـ 1116العلمية بيروت،د.ط،

  .49،صعياض السلميأصول الفقه، (46)

 .1/211الفروق،القرافي،( 47)

 المرجع نفسه والصفحة.( 48)

 .1/124،ابن قدامة،روضة الناظر( 49)

د.ط  ،،المكتبة العصريةعبد الكريم الفضيلي القواعد والفوائد الأصولية ،ابن اللحام، المحقق،( 51)

 .284ص ،م1111هـ 1120،

 .48،صلسلميعياض اأصول الفقه،( 51)

 .1/219،أصول السرخسي( 52)

 .21الشنقيطي،صالمذكرة،( 53)

 المرجع نفسه والصفحة.( 54)

،عبد العزيز بن أحمد كشف الأسرارشرح أصول البزدوي،68ص ،القرافي،شرح تنقيح الفصول( 55)

 .2/186،د.ط د.ت،،دار الكتاب الإسلاميالبخاري

 حرير،للمرداوي الحنبلي،المحقق،د.عبدالرحمن الجبرينالتحبيرشرح الت،2/18،السبكي ، الإبهاج ( 56)

 ، م 2000،هـ 1121 ،1ط الرياض، ،،مكتبة الرشد،السعوديةأحمد السراحد. ،عوض القرني د.،

8/2186. 

 هـ1،1142،طمحمود بن محمد المنياوي،المكتبة الشاملة،مص التمهيد  شرح مختصر الأصول،( 57)

 .201،صم2011

الكتب العلمية ، د. دار،ل المحلي،حسن بن محمد العطارالشافعيجلاعلى شرح الحاشية العطار( 58)

 .1/119،ط د. ت

 .1/100البحر المحيط،الزركشي،( 59)

هـ، 1،1111،دارالكتب العلمية،طعبد الوهاب بن تقي الدين السبكي الأشباه والنظائر،تاج الدين( 61)

 .2/91م 1111

 المرجع نفسه والصفحة.( 61)

 .1/100ي،المحيط،الزركشالبحر( 62)

 .82،الشنقيطي، صالمذكرة( 63)

 .1/116،ابن قدامة،روضة الناظر( 64)

، 2، سوريا،طمحمد الزحيلي،دار الخير للطباعة، دمشق ،الوجيز في أصول الفقه( 65)

 .1/129 م 2006،هـ1129

 .1/148عبدالكريم النملة،المهذب،( 66)

 .16،صالمنياوي،التمهيد( 67)

 .1/148لة،المهذب،عبدالكريم النم (68)

لبنان،  بيروت، ،خالد،دار ابن حزم بن قيم الجوزية،تحقيق،صالح اللحام،خلدونبدائع الفوائد،لا( 69)

 .194،صم2008هـ ،1126 1ط

 .1/98،السمعاني،قواطع الأدلة( 71)

 .2/281،السبكي،الأشباه والنظائر( 71)
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 .1/98،السمعاني،قواطع الأدلة( 72)

عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان، د. جبريل بن محمد بن د. ،حقيقالقواعد، للحصني،دراسة وت( 73)

 .2/18،م1119هـ ،1،1118،ط، الرياضحسن البصيلي،مكتبة الرشد

 .1/148،ابن النجار،شرح الكوكب المنير( 74)

 .1/196،ابن قدامة،روضة الناظر (75)

 . 8المذكرة،الشنقيطي،ص( 76)

 .1/110لبحر المحيط،الزركشي،ا( 77)

للطباعة والنشر ،عبد الله بن يعقوب الجديع ،مؤسسة الريان يسيرُ علم أصول الفقهت( 78)

 .191،ص م 1119،هـ1،1118بيروت لبنان،طوالتوزيع،

 .81،صعياض السلميأصول الفقه،( 79)

هـ  1،1140،ط دار ابن الجوزي،،محمد بن صالح بن محمد العثيمين الأصول من علم الأصول( 81)

 .11،صم2001

د ممح ،ن المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ،محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني ،المحققبيا( 81)

 .1/110،م1186،هـ1،1106ط ،السعوديةمظهر بقادار المدني،

 .60،صعياض السلميأصول الفقه،( 82)

 .6المذكرة،الشنقيطي،ص( 83)
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